
    الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

    @ 104 @ المستقرض من المقرض بعشرة دنانير صح ثم إذا صح الشراء ههنا بالاتفاق فإن لم

ينقد الدنانير في المجلس وافترقا بطل العقد فإن قبض الدنانير في المجلس فالعقد ماض على

الصحة فإن وجد المستقرض الدراهم القرض زيوفا أو نبهرجة لم يردها ولا يرجع بنقصان العيب

ههنا أيضا كذا في التتارخانية رجل له عشرة دراهم صحاح فأراد أن يبيع من إنسان باثني

عشر درهما مكسرة لا يجوز فإن أراد الحيلة فالحيلة في ذلك أن يستقرض منه اثني عشر درهما

مكسرة فيقبضه العشرة ثم يبرئه من درهمين كذا في الواقعات الحسامية إذا ادعى رجل على

غيره شيئا مما يكال أو يوزن أو يعد فاشتراه المدعى عليه من المدعي بمائة دينار ثم

تصادقا أنه لم يكن للمدعى عليه شيء فالعقد باطل تفرقا أو لم يتفرقا ولو ادعى دراهم أو

دنانير أو فلوسا فاشتراها المدعى عليه بدراهم ونقد الدراهم ثم تصادقا أنه لم يكن عليه

شيء ففي مسألة الدراهم والدنانير إن لم يتفرقا ورجع بمثل ما اشترى في المجلس يصح العقد

ولو تفرقا عن المجلس بطل العقد وفي الفلوس لم يبطل العقد وإن تفرقا عن المجلس قبل قبض

ما اشترى كذا في الذخيرة وإذا باع درهما كبيرا بدرهم صغير أو درهما جيدا بدرهم رديء

يجوز لأن لهما فيه غرضا صحيحا فأما إذا كانا مستويين في القدر والصفة فبيع أحدهما بالآخر

قال بعضهم لا يجوز وإليه أشار محمد رحمه االله تعالى في الكتاب وبه كان يفتي الحاكم الإمام

أبو أحمد كذا في المحيط الدراهم المضروبة على ثلاثة أنواع أحدها أن يكون ثلثاها صفرا

وثلثها فضة أو ثلاثة أرباعها صفرا وربعها فضة أو خمسة أسداسها صفرا وسدسها فضة أو كان

الصفر هو الغالب ونوع منها أن يكون ثلثاها فضة وثلثها صفرا أو ثلاثة أرباعها فضة وربعها

صفرا أو كانت الفضة هي الغالبة ونوع منها أن يكون الصفر مع الفضة سواء النصف من هذا

والنصف من هذا والنوع الأول من الدراهم يجعل في الحكم كشيئين مختلفين صفر وفضة ولا يكون

أحدهما مغلوبا لصاحبه ويعتبر كل واحد منهما على حدة وإن اشترى بهذا النوع من الدراهم

فضة خالصة أو ما له حكم الفضة الخالصة فإن كان وزن الفضة الخالصة أقل من وزن الفضة

التي في الدراهم أو يكون وزن الفضة المنفردة مثل وزن الفضة التي في الدراهم أو كان لا

يدري وزنها لا يجوز البيع عند علمائنا وإن كان وزن الفضة الخالصة أكثر من وزن الفضة

التي في الدراهم يجوز البيع وتكون الفضة بالفضة والزيادة من الفضة الخالصة بإزاء الصفر

ويراعى فيه شرائط الصرف حتى أنه لو أخل بشرط من شرائطه فسد الصرف وبطل في الصفر أيضا

ولو اشترى بهذا النوع من الدراهم ذهبا يجوز كيفما كان ولو أخل بشرط من شرائطه بطل

الصرف وبطل البيع في الصفر أيضا ولو تبايعا هذا النوع من الدراهم بعضا ببعض يجوز كيفما



كان متفاضلا أو متساويا والتقابض فيهما جميعا من شرطه كذا في شرح الطحاوي وإذا اشترى

دراهم أكثرها غش وأقلها فضة بدراهم من هذا الجنس وأحدهما نسيئة لا يجوز وإن كانت رائجة

وكذلك إذا اختلفا جنسا لا يجوز إذا كان أحدهما نسيئة وكذلك إذا كان المنقود رائجا

والنسيئة كاسدة مردودة كذا في الغياثية الوجه الثاني أن تكون الفضة في الدراهم

المغشوشة غالبة بأن كان ثلثاها فضة وثلثها صفرا فبيعت بالفضة الخالصة لم يجز إلا سواء

بسواء كذا في الذخيرة وكذا في بيع بعضها ببعض لا يجوز إلا مثلا بمثل كذا في البدائع الوجه

الثالث أن يكونا
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